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Résumé 
La loi islamique a exigé la nécessité du mariage et 
l'aimait car c'est le moyen le plus sûr de drainer les 
instincts sexuels et de préserver la lignée, et en 
retour, elle criminalise tout comportement qui 
viole le devoir de dévotion conjugale, en 
particulier en ce qui concerne le crime d'adultère, 
qui est l'un des crimes les plus graves qui 
détruisent la confiance entre les époux. 
Le législateur algérien a eu tendance à criminaliser 
l'acte d'adultère afin de préserver le caractère sacré 
du lien conjugal, mais la réalité révèle le contraire. 
Ce crime est en constante augmentation, ce qui 
reflète les limites de la protection pénale que le 
législateur a mis en place pour repousser le danger 
de ce crime, le législateur algérien a donc dû 
reconsidérer cette Textes pour faire face au délit 
d'adultère afin de stabiliser les liens existants entre 
les époux, en offrant une réelle protection 
objective et procédurale compatible avec l'intimité 
de la famille algérienne basée sur des fondations 
islamiques. 

Mots clés: Protection pénale; protection objective; 
protection procédurale; sincérité conjugale; crime 
adultère. 

Abstract 
Islamic law called for the necessity of marriage and led 
it to be loved for the reason that it is the safest way to 
discharge the sexual instincts and to maintain the 
descent. In return, they criminalized any behaviour that 
intends to abuse the duty of the marital loyalty 
particularly when the matter is related to the crime of 
adultery which is considered from the most dangerous 
crimes that stops the confidence between the married 
couple. 
the Algerian legislator tended to criminalize the 
adultery act for the preservation of the sacredness of 
the marital bond. In fact, reality reveals the reverse 
because this crime is in constant increase which 
reflects the deficiency of the criminal protection that 
the legislator implemented in order to repulse the 
danger of this crime. Hence, it was compulsory that the 
Algerian legislator has to revise these texts to confront 
the adultery crime and to achieve the stability of 
relations between the married couple. This would be 
achieved by affording an objective, measuring and real 
protection which is applicable with the privacy of the 
Algerian family, which is based on Islamic principles.  

Keywords: criminal protection; measuring 
protection; objective protection; marital loyalty; 
adultery crime. 
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إلى ضرورة الزواج وحببت فیھ لأنھ أسلم طریقة  الشریعة الإسلامیةدعت 
أي سلوك من  جرمتلتصریف الغریزة الجنسیة وحفظ النسب، وفي مقابل ذلك 

خصوصا عندما یتعلق الأمر بجریمة  بواجب الإخلاص الزوجيشأنھ أن یمس 
 تقضي على الثقة بین الزوجین.م التي الزنا التي تعد من أخطر الجرائ

تجریم فعل الزنا حفاظا على قدسیة الرابطة وقد اتجھ المشرع الجزائري إلى 
، مستمرخلاف ذلك فھذه الجریمة في تنامي  یكشف، غیر أن الواقع الزوجیة

خطر ھذه  قصور الحمایة الجزائیة التي وضعھا المشرع في صدمما یعكس 
ھذه على المشرع الجزائري إعادة النظر في  الجریمة، لھذا كان لزاما

بین القائمة من أجل تحقیق استقرار لروابط النصوص لمواجھة جریمة الزنا 
الأزواج، وذلك بتوفیر حمایة موضوعیة وإجرائیة حقیقیة تتماشى وخصوصیة 

 .الإسلامیة القائمة على الأسس ةالجزائری الأسرة

؛ إجرائیةحمایة  ؛موضوعیةة حمای جزائیة؛حمایة  :المفتاحیةالكلمات 
 جریمة الزنا. زوجي؛ إخلاص
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  مقدمة:
لقیام المجتمع واللبنة الأساسیة لتطوره وتماسكھ  ولىحظیت الأسرة باعتبارھا الخلیة الأ

وصلاحھ باھتمام خاص في جل الشرائع السماویة، وعلى ھذا الأساس حرصت 
 الواحدة العلاقات بین أفراد الأسرةالتشریعات الحدیثة على إرساء قواعد خاصة لتنظیم 

حمایة الأسرة ھدف إلى تذلك بتوفیر قواعد قانونیة و ،وھذا حفاظا على قیامھا وتماسكھا
الجرائم من الأفعال التي تمس بكیانھا واستقرارھا، وخصوصا عندما یتعلق الأمر ب

یمس بكیان الأخلاقیة التي حرمتھا وجرمتھا كافة الأدیان السماویة لما فیھا من ضرر 
 .الأسرة، وذلك مھما تنوع وصفھا القانوني

وباعتبار الرابطة الزوجیة ھي أسمى الروابط التي تجمع بین الرجل والمرأة، 
الزواج الذي یعتبر السبیل الوحید إلى العفة والطھارة لما فیھ من والتي تنتج عن 

المادة  إحصان للأزواج، والمحافظة على النسل والأنساب، حیث نص المشرع في
الرابعة من قانون الأسرة أن من أھداف الزواج إحصان الزوجین، ویعتبر الإخلاص 
الزوجي من أھم الواجبات التي تقع على عاتق الزوجین، والإخلال بھذا الالتزام یؤدي 
حتما إلى إھدار الزواج وتفكك الرابطة الزوجیة، ولعل أخطر الجرائم على ھذه 

یھا من نتائج وخیمة على الترابط الأسري، حیث أن ھذا ، لما فالزناالرابطة جریمة 
 الفعل یؤدي إلى اختلاط الأنساب وذیوع الفاحشة والرذیلة وانحلال الأسرة.

من أجل حمایة واجب الإخلاص  الجنائيوعلى ھذا الأساس تدخل المشرع 
الذي  من قانون العقوبات 339الزوجي عن طریق تجریمھ لفعل الزنا في نص المادة 

، إذ حسب تصوره من خلال تجریمھ لھذا السلوك سرةالأرتب عنھ أثار سلبیة تلحق بتت
ق الحمایة الجزائیة للرابطة الزوجیة التي تعد یتحقالذي تأبھ الطبیعة البشریة الشاذ 

عماد الأسرة، ویبرز ذلك من خلال القواعد الموضوعیة التي تقرر التجریم والعقاب 
سیر بخاصة الجراءات الإلقواعد الإجرائیة التي تضمن على ھذا الفعل الشنیع، وكذا ا

لدعوى العمومیة متى تعلق الأمر بھذه الجریمة، وذلك مراعاة لزوج المضرور الذي ا
قد یفضل عدم تقدیم الشكوى أو الصفح عن زوجھ الجاني من أجل المحافظة على 

 بھ. من التفكك، أي یرجح مصلحة الأسرة على الضرر الشخصي الذي ألم أسرتھ
إلا أنھ وبالرغم من السیاسة الجنائیة التي وضعھا المشرع من أجل الوقایة من 

أن ھذه الظاھرة في تنامي  غیرجریمة الزنا والتقلیص من حجمھا قدر المستطاع، 
مستمر خصوصا في الآونة الأخیرة التي راجت فیھا أفكار الثقافة الغربیة الداعیة إلى 

ا من ضعف في الوازع الدیني الذي یعد السبب المباشر الانحلال والرذیلة، وما صاحبھ
إلى سلوك طریق الملذات غیر المشروعة، وإتیان ھذا السلوك الذي یتنافى مع شریعتنا 
الإسلامیة الغراء الداعیة إلى العفة والطھارة خصوصا إذا تعلق الأمر بإتیان ھذه 

لسلبیة التي قد تترتب على الجریمة النكراء من قبل أحد الزوجین دون مراعاة الآثار ا
 الأسرة وتؤدي إلى انحلالھا وتفككھا.

ما مدى نجاعة القواعد یمكن طرح الإشكالیة التالیة: مما سبق  وانطلاقا
في حمایة واجب الإخلاص الزوجي من  الموضوعیة والإجرائیة التي وضعھا المشرع

 ؟.وتحقیق تماسك الرابطة الزوجیة جریمة الزنا
الإشكالیة جاءت خطة البحث مقسمة إلى مبحثین أساسیین،  وللإجابة على ھذه

، أما للرابطة الزوجیة من جریمة الزنانتناول في المبحث الأول الحمایة الموضوعیة 
 .للرابطة الزوجیة من جریمة الزناالثاني فنفرده لدراسة الحمایة الإجرائیة 
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 المبحث الأول
 الزنا من جریمة لواجب الإخلاصالحمایة الموضوعیة 

تعتبر الرابطة الزوجیة من أقدس الروابط الاجتماعیة، وھي مسؤولیة تقع على 
 ذه الرابطةفان أي مساس بھ وبالتاليكل من الزوجین من أجل بناء أسرة قویة البنیان، 

الزنا التي قد ، خصوصا إذا تعلق الأمر بجریمة سرة والمجتمع ككلیعتبر مساس بالأ
الأخلاق قواعد على والتأثیر تفكك الأسرة  لا محال إلىدي ؤتنسف بھذه الرابطة، مما ی

المجتمع، ولذلك لم یتوان المشرع الجزائري إلى التدخل بقواعد  داخلوالفضیلة 
عقوبة لا لكونھ یمس بواجب لھ موضوعیة تقرر تجریم ھذا الفعل الشنیع وترصد 

لنتیجة إلى الإخلاص الزوجي فحسب، وإنما لمساسھ بترابط الأسري الذي یؤدي با
 .التأثیر على المجتمع

تعریف جریمة الزنا ھذا المبحث إلى  نتطرق فيسوف وانطلاقا مما سبق 
( المطلب  نبین الأركان التي تقوم علیھا والعقوبة المقررة لھا المطلب الأول )، ثم(

 .الثاني )
 جریمة الزنا تعریفالمطلب الأول: 

في القانون  ھاتعریفلضرورة إلى یقودنا با الزناإن الحدیث عن تعریف جریمة 
الشریعة فقھاء  علیھا ، ثم التطرق إلى التعریفات التي اصطلحھاالفرع الأول )(

 ( الفرع الثاني ).الإسلامیة 
 زناالتعریف القانوني لجریمة ال الفرع الأول:

لم یلجأ المشرع الجزائري إلى  على غرار غالبیة التشریعات الجنائیة المعاصرة
، وذلك على الرغم من النص علیھا بموجب لجریمة الزناف جامع ومانع إعطاء تعری

من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة مرتكب ھذه الجریمة دون  339المادة 
التعرض إلى تعریفھا، وإنما اكتفت فقط بتبیان صفة مرتكبیھا سواء تعلق الأمر بالفاعل 

ھذه المادة على معاقبة كل امرأة الأصلي أو الشریك، حیث أشارت الفقرة الأولى من 
متزوجة ثبت ارتكابھا جریمة الزنا، كما نصت الفقرة الثانیة على معاقبة الزوج الذي 

بالزوجة، ولیس حكرا لطرف على الأخر، وحسب منظور  أسوةیرتكب جریمة الزنا 
لا تقوم إلا بین رجل وامرأة یكون أحدھما أو  الزناالمشرع الجزائري فان جریمة 

 ما متزوجا. كلاھ
وتبعا لما سبق یمكن القول بأن المشرع الجزائري یضیق من نطاق جریمة الزنا 
بصورة عامة، ویحصرھا في إطار حدود الزوجیة فقط، فھو بذلك یحمي العلاقة 

فعل الفاحشة في حد ذاتھ، لذلك  للمجتمع من الزوجیة بالدرجة الأولى أكثر من حمایتھ
من قانون العقوبات  339صوص علیھا في المادة أن الجریمة المن )1(یرى البعض

الجزائري ھي في الحقیقة أقرب إلى جریمة الخیانة الزوجیة منھا إلى الزنا من منطلق 
أن مصطلح الزنا فضفاض لا ینحصر في إطار فعل الخیانة الزوجیة، وإنما ینصرف 

 لیشمل كل فعل فاحش بین ذكر وأنثى بغض نظر عن كونھما متزوجان أم لا.
تعددت تعاریف شراح قانون العقوبات فقد  أما بالرجوع إلى الفقھ الجنائي،

، حیث عرفھا البعض بأنھا: " العلاقة الجنسیة التي یرتكبھا لزناالجزائري لجریمة ا
، )2( الزوج أو الزوجة مع أي شخص آخر بشرط تقدیم شكوى من الزوج المضرور"

وطء أو جماع تام غیر شرعي، یقع ھي: " كل  جریمة الزناوفي تعریف آخر نجد أن 
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بین رجل متزوج مع امرأة متزوجة، استنادا إلى رضائھما المتبادل، وتنفیذا لرغبتھما 
 . )3(الجنسیة"

في حین ذھب بعض شراح القانون المصري إلى تعریفھا بأنھا: " ارتكاب 
 الوطء غیر المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاھا حال قیام الزوجیة فعلا أو

" تدنیس  أو)  5( " خیانة العلاقة الزوجیة " :. كما عرفھا البعض الأخر بأنھا)4( حكما "
 .)6(فراش الزوجیة وانتھاك حرمتھا بتمام الوطء"

ومما سبق یمكن القول بأن المشرع الجزائري حالھ حال المشرع المصري قد 
إلى  336واد من على شاكلة ما ورد في التشریع الفرنسي في الم الزنااستلھم تجریم 

من قانون العقوبات الفرنسي، والتي كانت تعاقب فقط على العلاقات الجنسیة  339
 .  )7( التي ترتكب من طرف أحد الزوجین

في القانون الوضعي بصفة عامة  الزناوما یمكن قولھ بخصوص تعریف جریمة 
ابطة والقانون الجزائري بصفة خاصة أن النصوص المنظمة لھا جاءت لحمایة الر

الزوجیة وبالتالي حمایة كیان الأسرة من التفكك، دون الانصراف إلى حمایة المجتمع 
من خطر تفشي جریمة الزنا خصوصا أن مجتمعنا یقوم على مبادئ الشریعة الإسلامیة 
التي من مقاصدھا السامیة حفظ النسل وسد الذرائع لمنع اختلاط الأنساب بغض النظر 

ي لا تقوم في ظلھ الجریمة إلا إذا كان ذخلاف القانون ال عن صفة مرتكبھا، وذلك على
أطراف العلاقة من غیر المتزوجین، ویعد ذلك تقریر صریح من المشرع بعدم اعتبار 
الفعل من أفعال الفاحشة، لأن الزنا لھ معنى واسع بحیث یشمل كل علاقة جنسیة غیر 

جا أم لم یكن، وھذا ما مشروعة بین رجل وامرأة سواء كان أحدھما أو كلاھما متزو
 .)8(جاء في الشریعة الإسلامیة

 لزناجریمة االتعریف الشرعي ل الفرع الثاني:
الزنا الذي یقوم بھ أحد  فعلالزنا في نطاق لم یحصر الشارع عز وجل جریمة 

الزوجین، وإنما اعتبر الزنا كل وطء محرم نتیجة علاقة جنسیة غیر شرعیة سواء كان 
وقد تعددت التعاریف التي قیلت في الزنا تبعا لتباین . یر متزوجالزاني متزوجا أو غ

 والخلاف القائم بین مختلف المذاھب الفقھیة: 
فقد ذھب فقھاء المذھب الحنفي إلى تعریف الزنا بأنھ: " اسم للوطء الحرام في 
قبل المرأة الحیة في حالة الاختیار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام العاري عن 
حقیقة الملك وعن شبھة وعن حق الملك وعن حقیقة النكاح وشبھتھ وعن شبھة الاشتباه 

 .)9( في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جمیعا
في حین اتجھ فقھاء المذھب المالكي إلى تعریف الزنا بأنھ: " كل وطء وقع على 

علماء  غیر نكاح صحیح ولا شبھة زلا ملك یمین"، وھذا متفق علیھ بالجملة من
 .)10( الإسلام

بینما ذھب فقھاء المذھب الشافعي إلى تعریف الزنا على أساس أنھ: "وطء رجل 
من أھل دار الإسلام امرأة محرمة علیھ من غیر عقد ولا شبھة عقد وغیر ملك ولا 

 .)11"(شبھة ملك، وھو عاقل بالغ مختار عالم بالتحریم
ذھب الحنبلي إلى تعریف وفي الأخیر نذكر التعریف الذي انصرف فقھاء الم

 .  )12"( الزنا على أساس أنھ: " فعل الفاحشة من قبل أو دبر
وعلیھ فإن  فقھاء الشریعة الإسلامیة متفقون أن الزنا یقصد بھ وطء في قبل  
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امرأة من غیر ملك أو شبھة سواء كان ذلك الفعل الخبیث صادر من قبل شخص 
 .)13(محصن أو غیر محصن

الزنا في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي أن وما یلاحظ من تعریف 
في أنھ لا توجد  التعاریففق تتكلاھما یجرم فعل الزنا، وھذا بالنسبة للمتزوج، و

 جریمة زنا إلا بحصول الوطء فعلا وكاملا، أي أنھ لا شروع فیھ عند كلیھما. 
ظم إلا أن معنى الزنا في الشریعة الغراء أعم نظاما عما ھو مقرر في الن

الوضعیة، إذ أن النظم الوضعیة تقتصر الزنا على المتزوجین فقط، في حین أن غیر 
المتزوج لا یعد مرتكبا للفعل إلا كشریك مع فاعل أصلي متزوج، بینما تتحقق الجریمة 
في الشریعة الإسلامیة كما سبق القول سواء كان الزاني متزوجا أم غیر متزوج، طالما 

 ة بین الرجل والمرأة.كانت الصلة الجنسیة محرم
 والعقوبة المقررة لھازنا المطلب الثاني: أركان جریمة ال

كغیرھا من الجرائم تقتضي لقیامھا توافر جملة من الأركان الذي  الزناجریمة 
 العقوبة التي رصدھا المشرع بغیة تطبیق ( الفرع الأول ) ترتكز علیھا من أجل إثباتھا

 على مرتكبھا ( الفرع الثاني ).
 الزناالفرع الأول: أركان جریمة 

على ثلاثة أركان، الركن المفترض وھو وجود رابطة  الزناتقوم جریمة 
الزوجیة، وركن مادي یتمثل في الوطء المحرم، وركن معنوي یتجسد في القصد 

 الجنائي، وفیما یلي توضیح ھذه الأركان:
في  الزنایمة یحقق الركن المفترض لجر: الزناالركن المفترض لجریمة  -أولا

القانون الجزائري حمایة فعلیة لواجب الإخلاص الزوجي الذي یعد من أھم الركائز 
التي یقوى علیھا نظام الأسرة، ویتمثل في وقوع الوطء المحرم أثناء قیام الرابطة 
الزوجیة، وھي العلاقة التي تجمع بین الطرفین الزوج والزوجة، وتلزم كل طرف 

فمن اللحظة التي یتم فیھا عقد الزواج یعتبر الزوجان بالإخلاص للطرف الآخر، 
مقیدان بالإخلاص المتبادل فیما بینھما وبالأمانة التامة لكل منھما سواء في غیبھ أو في 

 حضوره.
 الزنافالمشرع الجزائري جعل العلاقة الزوجیة عنصر تكویني في تجریم 

واج، ولذا فھو لا یشمل كل وشرط ضروري لقیامھا على اعتبار أن فیھ إخلالا بعھد الز
، ولكنھ قاصر على حالة  الأحوال التي یطلق علیھا ھذا الاسم في الشریعة الإسلامیة

 . )14( زنا الشخص المتزوج حال قیام الزوجیة
واشترط المشرع في ھذه العلاقة أن تكون ناشئة عن عقد زواج صحیح، فإذا 

، والأمر نفسھ زنالم یعتبر حصل الوطء سواء من الزوجة أو الزوج في زواج باطل 
قبل الزواج ولو حملت بسببھ المرأة وتحقق وضعھا منھ بعد الزواج،  الوطءإذا وقع 

كذلك الأمر إذا وقع الوطء في مرحلة الخطوبة قبل انعقاد العقد، ولا یشترط أن یكون 
 .)15( الزوج قد دخل بزوجتھ، بل تتوافر علاقة الزوجیة قانونا متى تم العقد صحیحا

لا یشترط أن یكون عقد الزواج ثابتا بل یكفي أن یكون مستوفي لجمیع و
الشروط والأركان الشرعیة القانونیة، سواء كان عقد الزواج عرفي أو رسمي محرر 

ضد المرأة التي  الزنامن طرف ضابط الحالة المدنیة أو الموثق، وعلیھ تقوم جریمة 
سلمین ولم یحصل قیده في تزوجت بالفاتحة وحصل الزواج أمام جماعة من الم

 . )16( سجلات الحالة المدنیة
بشأن ذلك موقفا  ولقد طرحت مسألة إثبات الزواج على المحكمة العلیا ولم تتخذ
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من قانون العقوبات  339، فقد جاء في أحد اجتھاداتھا أن المتابعة بموجب المادة ثابتا
كي بالزوج المشكو ضده من لا تتم إلا بتقدیم عقد من الحالة المدنیة یثبت زواج الشا

، وعلیھ لا یعتد بالزواج بالفاتحة لإثبات قیام الرابطة الزوجیة الزناأجل ارتكاب جریمة 
؛ بینما جاء في قرار آخر )17( إذا كان ھذا الزواج غیر مقید في سجلات الحالة المدنیة

ة یثبت زواج إلا بتقدیم عقد من الحالة المدنی جریمة الزناأنھ لا تتم المتابعة من أجل 
 .)18( الشاكي بالمشتكى منھ

حتى في حالة الزواج بالفاتحة  الزناوما یخالف ھذین القرارین أنھ تقوم جریمة 
، باعتبار أن عقد الزواج المسجل بالحالة المدنیة ھو شكلیة يزواج عرفأو ما یعرف ب

 .)19( ووسیلة لإثبات الزواج فقط
فیھا ھي المحصورة  الزناجریمة  كما أن الفترة الزمنیة التي یتصور ارتكاب

جریمة إلا إذا ارتكبت حال قیام الزوجیة البین انعقاد الزواج وانحلالھ، وعلیھ لا تتحقق 
بین الشاكي والمشكو ضده، أما إذا كانت ھذه الرابطة قد انحلت بالطلاق لا تقوم 

لطلاق ، ففي ا)20( الجریمة، وھنا یجب التفرقة بین الطلاق البائن والطلاق الرجعي
، أما إذا زناالرجعي یعتبر الزواج قائما مادامت المرأة في عدتھا، والوطء ھنا یعتبر 

لا تقوم لانتھاء  الزناكان الطلاق بائن سواء بینونة صغرى أو كبرى فإن جریمة 
رابطة الزوجیة، والأمر نفسھ إذا كان عقد الزواج فاسدا أو باطلا فإن الرابطة الزوجیة 

وإذا دفع أحد الزوجین أمام الجھات القضائیة ، )21( لا تقوم الجریمة لا تقوم وبالتالي
بأن عقد الزواج فاسد أو باطل أو أنھ لا توجد رابطة الزوجیة أو أنھ وقع طلاق، وجب 

، فإذا كان عقد )22( إیقاف الفصل في الدعوى الجزائیة إلى غایة الفصل في ھذه الدفوع
و فساده، كان للبطلان أو الفسخ أثر رجعي، الزواج فاسدا أو باطلا وقضى ببطلانھ أ

 .)23(رتكب قبل تقریر البطلان أو الفسخابفعل  الزناولا تقوم جریمة 
إنما یكون من الزوج أثناء قیام  الزناوالجدیر بالذكر أن التبلیغ عن جریمة  

الزوجیة، فإذا بادر وطلق زوجتھ امتنع علیھ أن یبلغ عنھا، ولكن إذا أبلغ عن زوجتھ 
. )24( سقط الدعوى ولا یحول دون الحكم على الزوجةتقام بتطلیقھا بعد ذلك لا ثم 

ویشترط في حكم الطلاق أن یكون نھائي إذ في ھذا الإطار صدر قرار عن المحكمة 
حالة الزوجة التي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة جریمة زنا عتبر تأنھ العلیا یقضي 

بینھا وبین زوجھا، أما إذا كانت ھذه دون أن تنتظر الفصل في القضیة المنشورة 
الرابطة قد انحلت بالطلاق وبعد مضي عدة سنوات تزوجت المطلقة بشخص آخر فلا 
جریمة ولا عقاب لأن الشاكي فقد نھائیا ملك عصمة مطلقتھ والحكم بخلاف ذلك 

 .)25( یترتب علیھ البطلان والنقض
 الزناجزائري لقیام جریمة یشترط المشرع ال: الزناالركن المادي لجریمة  -ثانیا

الوطء المحرم من قبل متزوج، ویتمثل فعل الوطء في  المتمثل في توفر الركن المادي
الذكر مع الأنثى في المكان الطبیعي  التحامأي  ،إیلاج عضو التذكیر في عضو التأنیث

 .)26( إدخال الحشفة أو قدرھا في الفرج زنا، ویكفي لاعتبار الوطء للإیلاج
ط حدوث حمل نتیجة لفعل الوطء، فبمجرد الإیلاج ولو بدون انتصاب ولا یشتر

تقوم الجریمة حتى ولو كان الذكر عنینا أو خصیا وحتى لو كانت المرأة بلغت سن 
الیأس أو كانت حالتھا الصحیة تمنعھا من الحمل، إذ یتحقق الوطء ولو كان أحد طرفي 

أن یكون الإیلاج تاما أو العلاقة غیر المشروعة طاعنا في السن، ولا یشترط 
، كما أنھ لیس بشرط أن یتم ذلك بفعل الرجل فقد تكون المرأة ھي السباقة )27(ناقصا

في أن یكون بفعل الوطء أو  )29(، وعلى ذلك فالزنا یشترك مع الاغتصاب)28( إلى ذلك
المواقعة، وإن كان الفاصل بینھما في وجود إرادة الزوجة ورضاھا بالوطء الحاصل 
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 .)30(، أما إذا انعدم الرضا فان الفعل یكون اغتصابازنازوجھا فالواقعة تعد مع غیر 
لا یعد وطئا الأفعال التي لا تصل إلى درجة الإیلاج من  بناء على ما سبقو

تقبیل ومفاخدة ومجرد النوم مع امرأة أجنبیة في فراش واحد، والمساس بعورات 
تضمنھا إدخال عضو التذكیر في عضو  الغیر، فھذه الأفعال لا یتحقق بھا الإیلاج لعدم

، الزناالتأنیث، ومن ثم لا یدخل ضمن الوطء الذي یشكل النشاط الإجرامي لجریمة 
 .)31(الزناولیس معنى ذلك أنھا لا تشكل نشاطا إجرامیا لجریمة أخرى غیر جریمة 

والجدیر بالذكر أنھ یوجد إشكال من الناحیة الواقعیة حول المرأة المتزوجة التي 
سمح لرجل آخر غیر زوجھا بأن یقبلھا أو یعانقھا ما یعتبر خیانة منھا لزوجھا، كما ت

أن المرأة التي تصاحب رجلا غیر زوجھا وترتاد معھ الملاھي ودور السینما وزوجھا 
ونفس الشيء بالنسبة للرجل المتزوج الذي یقوم بھذه  ،زانیةفي غفلة عن فعلھا تعتبر 
 .)32(وجیة من الناحیة الواقعیةالأفعال التي تعتبر خیانة ز

یرد على ھذا الإشكال وفقا لمنطق القانون بأن ھذه الزوجة العابثة المستھترة لا 
، ولا أي جریمة أخرى وتفلت من العقاب رغم وضوح الزناتعتبر مرتكبة لجریمة 

 الزناأن المشرع الجزائري لم ینص على العقاب الشروع في  على اعتبار خیانتھا،
على أساس أنھا جریمة جنوحیة والشروع في الجنحة لا عقاب علیھ إلا بناء  حیث كیفھا

، وعلیھ فإن الأفعال )33( من قانون العقوبات 31على نص صریح طبقا لنص المادة 
التي لاتصل إلى فعل الإیلاج  كمقدمات الجماع لا یتحقق بھا الركن المادي لجریمة 

 .الزنا
كاختلاء الرجل  اأو المحیطة بھ زناال ولكن یلاحظ أن الأعمال السابقة على

، أو ضبطھا عندئذ وھي شعثاء الشعر، أو وھو ھاوالمرأة في حجرة واحدة عند فتح
، كل ھذه خلاقیةالأغیر إلى غیر ذلك من السلوكات  عار، أو مفاجأتھ وھو یعانقھا

ووفقا  وإن كانت لا تعتبر في ذاتھا زنا،جریمة الزنا الأفعال تعتبر قرینة على ارتكاب 
لأحكام الشریعة الإسلامیة تعتبر ھذه الأفعال معصیة، ویعاقب علیھا تعزیرا، وتعرف 

، وتشكل وفقا للتشریعات الوضعیة جرائم أخرى منھا جریمة )34(باسم الأفعال الفاحشة
 .)35(ھتك العرض، جریمة الشذوذ الجنسي، جریمة الفعل الفاضح العلني

من الجرائم العمدیة التي  الزناتعتبر جریمة  :الزناالركن المعنوي لجریمة  -ثالثا
لزوج أو الزوجة، والقصد المتطلب لقیامھ ھو القصد دى اتتطلب توافر القصد الجنائي ل

 العام الذي یتحقق بتوافر عنصري العلم والإرادة.
إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع،  أما عن عنصر العلم فیتمثل في

بتوافر الواقعة الإجرامیة، وأن القانون یعاقب علیھا، فیجب أن فیلزم أن یعلم الجاني 
 یتوافر في حق أحد الزوجین العلم بأنھ یواصل شخصا غیر زوجھ. 

من قانون العقوبات في فقرتھا الثانیة أن یعلم شریك  339وتشترط المادة  
 12الزوجة بأنھا مرتبطة بعلاقة زوجیة وعلى ھذا الأساس بني القرار الصادر یوم 

 قانون العقوبات 339عن المجلس الأعلى إذ جاء فیھ: " لا تطبق المادة  1984جوان 
، غیر  على الشریك الذي ارتكب جریمة الزنا مع امرأة إلا إذا كان یعلم أنھا متزوجة "

أن شریكة الزوج لم یشترط القانون علمھا بزواج الرجل حیث جاء في الفقرة الثالثة من 
ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس  : "العقوبات قانونمن  339المادة 

من سنة إلى سنتین وتطبق العقوبة ذاتھا على شریكتھ"، أي أنھ إذا وقع وطء محرم بین 
زوج وامرأة فإنھا تعاقب بنفس عقوبتھ حتى إذا كانت معتقدة بأنھ غیر متزوج، فلو 

ثالثة: "وتطبق العقوبة ذاتھا على أراد المشرع اشتراط علمھا لأضاف في آخر الفقرة ال
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 . )36(شریكتھ إن كانت عالمة بأنھ متزوج"
 أوالزوجة  زناومن ثم فإن المشرع الجزائي الجزائري لم یحمل أي تفریق بین 

، إلا في ھذا الأمر الزناالزوج مثل ما ھو الحال في أغلب التشریعات التي تعاقب على 
 لزوجة ) دون الشریكة ( بالنسبة لزنا الزوج )أي اشتراط علم الشریك ( بالنسبة لزنا ا

، في حین ھناك من ذھب إلى القول بأنھ بالنسبة للشریك یشترط فیھ العلم بأن خلیلھ )37(
أو خلیلتھ متزوجا أو متزوجة فإن كان یجھل الرابطة الزوجیة وقت إتیان الفعل فإن 

رط العلم في شریكة ، فحسب ھذا الرأي فإنھ یضیف ش)38( القصد الجنائي یكون منتفیا
 الزوج على الرغم من وضوح وصراحة النص.

وینتفي القصد الجنائي بالاعتقاد الخاطئ ببطلان الزواج أو انتھائھ، وذلك إذا 
اعتقدت الزوجة بطریق الخطأ بأن زواجھا باطل، أو أنھا مطلقة، أو أن زوجھا توفي 

ائنة لانتفاء عنصر العلم ، لا تعد خالزناوارتكبت النشاط الإجرامي المكون لجریمة 
، والأمر نفسھ بالنسبة للرجل إذا اعتقد ذلك، غیر أنھ )39( وبالتالي انتفاء القصد الجنائي

 لما كانت عصمة الزواج بید الزوج فإن مثل ھذه الاحتمالات تستبعد نسبیا.
والجاني عالما أنھ متزوجا وأنھ یواصل  الزناوعلیھ لا عقاب إلا إذا حصل 

ھ في الزواج فإذا كان یجھل أنھ متزوج أو وقع في غلط وأعتقد أنھ شخص غیر قرین
یواصل شخص تحل لھ مواصلتھ شرعا كما لو ضنت الزوجة أنھا تسلم نفسھا لزوجھا 
ولیس لأجنبي فلا عقاب علیھا، وكذلك لا عقاب إذا اعتقد المتھم بحسن نیة أنھ قد 

ة أن زوجھا الغائب قد مات أصبح في حل من الرابطة الزوجیة كما لو اعتقدت الزوج
ولا مسؤولیة إذا وقع الفعل بغیر رضا المتھم، كما لو أكرھت الزوجة على تسلیم نفسھا 

 .)40(لأجنبي اغتصبھا بالقوة أو بالتھدید
والعلم الذي یعتد بھ القانون ھو ذلك العلم الیقیني، وعلیھ فمجرد الشك في الأمر 

ھ المسؤولیة، فالرجل الذي یطأ امرأة تنتفي بویجعل من عنصر العلم غیر یقیني، 
لا یعد مرتكبا لجریمة  معتقدا اعتقادا جدیا أنھا غیر مطلقة طلاقا بائنا بینونة كبرى

 لانتفاء عنصر العلم على وجھ الیقین لدیھ، وأن الشك یفسر لمصلحتھ. الزنا
بالإضافة إلى توافر عنصر العلم یشترط لتوافر القصد الجنائي أن تتجھ إرادة و
فیجب أن تتجھ الزنا، مختارة إلى ارتكاب النشاط الإجرامي لجریمة الحرة الالجاني 

فإذا كانت إرادتھا  ،إرادة الزوجة إلى الاتصال جنسیا بغیر زوجھا بقبولھا وطئھ لھا
غیر حرة أو غیر مختارة انتفى القصد الجنائي، فإذا كانت مكرھة علیھ فلا تقوم جریمة 

 .)41(ا تكون ضحیة جریمة اغتصاب أصلا في حقھا وإنم الزنا

وینتفي القصد الجنائي بالغلط، وھو العلم غیر المطابق للحقیقة والواقع، ومثالھ 
أن زوجھا الذي غاب عنھا مدة  وأإذا اعتقدت الزوجة بسبب صحیح أنھا مطلقة، 

طویلة قد توفي فعلا، فلا عقاب علیھا، كما ینتفي القصد الجنائي بالجنون حیث تنص 
 لا عقوبة على من كان في حالة"  :من قانون العقوبات الجزائري على أنھ 47ة الماد

في فقرتھا الثانیة من نفس القانون  44جنون وقت ارتكاب الجریمة "، وتنص المادة 
" ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنھا تشدید أو تخفیف العقوبة أو  :على

ریك الذي تتصل بھ ھذه الظروف "، وتطبیقا لھذه الإعفاء منھا إلا بالنسبة للفاعل أو الش
الفقرة یعد الرجل الذي یواقع مجنونة متزوجة مسؤولا عن ھذه المواقعة بوصفھ شریكا 
في الزنا رغم عدم مساءلة الزوجة بسبب انعدام الأھلیة اللازمة لتحمل المسؤولیة. كما 

 لسكر وصغر السن.أن ھناك عوارض أخرى تؤثر على القصد الجنائي بصفة عامة، كا
، فإنھ لا الزناوتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ إذا توافر القصد الجنائي في جریمة 
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یعتد بالباعث على ارتكابھا، لأن الجریمة لا تتطلب قصدا خاصا، لذا یستوي أن یكون 
الباعث على ارتكاب الجریمة الانتقام من خیانة الزوج الآخر، أو انتقام الزوجة من 

زوج بأخرى، أو كسب المال من أجل مساعدة الزوج في الإنفاق على الزوج الذي ت
الأسرة، أو الرغبة في إنجاب طفل من غیر الزوج الذي یحول عقمھ دون تحقق رغبة 
الزوجة في إنجاب الطفل، أو تعویضا عن المعاشرة المشروعة حالة عدم قدرة أحد 

 .)42( الزوجین على تلبیة الرغبة الجنسیة للزوج الآخر
 الزناالعقوبة المقررة لجریمة  -فرع الثانيال

معاقبة أحد الزوجین الذي یخل من قانون العقوبات على  339المادة  تنص
، بالحبس من سنة إلى سنتین الزناجریمة بواجب الإخلاص لزوجھ الأخر ویرتكب 

دون تمییز بین الزوج والزوجة، وتطبق نفس العقوبة على الشریك ولا عقاب  وذلك
 وع في ذلك.على الشر

لكن إذا أردنا أن نقارن شناعة ھذا الفعل مع العقوبة المقررة لھ نجدھا عقوبة 
ولا ترضي قیمة الشعور العام بالعدالة داخل  المضروربسیطة لا تشفي غلیل الزوج 

عدم الشعور بالخوف في نفوس بعض الأزواج  إلىالمجتمع مما یؤدي لا محال 
، ولذلك كان من ایة والالتزامات المترتبة علیھالمستھترین بقدسیة الرابطة الزوج

المستحسن على المشرع الجزائري أن یقر عقوبة تصل إلى حد استئصال الزوج 
الخائن من المجتمع بإنزال عقوبة الإعدام علیھ جزاء ما اقترفھ من سلوك تأبھ الطبیعة 

ھة ویرضي ثر رادع یحد من انتشار ھذا السلوك من جأالبشریة، ھذا لیكون للعقوبة 
لم للجاني یفوق بكثیر من اللذة الغیر أشعور أفراد المجتمع بعدالة القانون، ویسبب 

 مشروعة التي ابتغاھا في الحرام والتي ھدمت كیان الأسرة وشتت أبنائھا.
فإقرار عقوبة الإعدام فقط ھو الذي یضمن المحافظة على كیان الأسرة أما عن 

ھا المشرع، فھي لا تجدي نفعا في ضمان حمایة مثل ھذه العقوبة البسیطة التي اقر
الأسر من خطر مثل ھذه الجرائم خصوصا أن المشرع قد حصر مسألة تحریكھا في 
الزوج المضرور دون النیابة صاحبة الاختصاص الأصیل في توقیع العقاب وكرس 
 للزوج المضرور الصفح عن الزوج الخائن تحت ذریعة حفظ كیان الأسرة من التمزق.

فنص  الزنادر الملاحظة أن المشرع نص على عذر الاستفزاز في جریمة وتج
من الاستفادة  ضرورمن قانون العقوبات التي مكن بموجبھا الزوج الم 279في المادة 

جریمة على الزوج الخائن أو على شریكھ في اللحظة لفي حالة ارتكابھ ل الأعذارمن 
یا بذلك حالة الھیجان النفسي التي لا تدع مراع الزناالتي یفاجئھ فیھا في حالة التلبس ب

لغسل العار الذي لحق  إجراميسلوك  أيفیقدم على ارتكاب  أعصابھلھ مجال لتمالك 
 .زوجھ لھ بھ من جراء خیانة

یتمثل الأول في المشرع اشترط توفر أركان ثلاث لعذر الاستفزاز  أنغیر 
الضحیة ھو الزوج الآخر  صفة الجاني وھو أن یكون الجاني أحد الزوجین وأن یكون

ضرور دون غیره من أفراد أسرتھ وأقاربھ، أما أو شریكھ وھذا العذر مقرر للزوج الم
أن یتمثل بالزنا، وینحصر الشرط الأخیر في مفاجأة الزوج متلبسا الثاني فیتجسد في 

في القتل والجرح والضرب في  ضرورالسلوك الإجرامي الذي یقدم علیھ الزوج الم
 تھا. اللحظة ذا

من  283وبتوفر أركان عذر الاستفزاز فإن العقوبة تخفض طبقا لنص المادة 
 قانون العقوبات:

 الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتھا الإعدام. -
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 الحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأي جنایة أخرى. -
 بجنحة. الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر إذا تعلق الأمر -

فقد عمدت من أجل مكافحتھا لجریمة  الإسلامیةالشریعة  أحكام إلىوبالرجوع 
بصفة  الأسرةالتي تعتبر من أشد الجرائم خطورة على المجتمع وعلى نظام  الزنا

خاصة إلى تقریر عقوبات قاسیة لھا، لما تثیره من فساد وانحطاط في الأخلاق، ولما 
ب یتنافى مع كرامة الإنسان وانتمائھ إلى أسرة یترتب علیھا من اختلاط في الأنسا

صالحة، وتشكل تعدیا على مصلحة أساسیة من مصالح الشریعة الإسلامیة في 
المحافظة على العلاقات الإنسانیة، وخاصة الأسرة التي بانحلالھا تذھب أقوى رابطة 

 .)43(في بناء المجتمع الفاضل، وتضیع بذلك الأنساب ویفنى نسل الأمة
زت الشریعة الإسلامیة بین حالتین في مجال تقریر العقوبة، فالزاني وقد می

استقر الفقھ المحصن والزانیة المحصنة یعاقبان بالرجم، أي بالقتل رمیا بالحجارة، وقد 
 الجنائي الإسلامي على عقوبة الرجم للزاني المحصن أخذا بالسنة الفعلیة والقولیة

علیھ وسلم لماعز بن مالك والمرأة الغامدیة  ، فقد ثبت رجم الرسول صلى اللهللمصطفى
 .)44(والیھودیان بعد إقرارھم بالزنا

ویعاقب الزاني غیر المحصن والزانیة غیر المحصنة بعقوبة مئة جلدة عملا 
نْھُمَا مِائةََ جَلْدةٍَ وَلا تأَخُْذْكُم بِ  " :بقولھ عز وجل انِي فاَجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیةَُ وَالزَّ ھِمَا الزَّ

نَ الْ  ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذاَبھَُمَا طَائِفةٌَ مِّ ِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ  مُؤْمِنیِنَ رَأفْةٌَ فِي دِینِ ا�َّ
، وتغریب عام أي الإبعاد لمدة سنة من البلد الذي تم الزنا فیھ إلى بلد أخر داخل )45("

ودلیل تغریب الزاني في الشریعة الإسلامیة جاء في السنة القولیة حدود دار الإسلام، 
 " جلد مائة وتغریب عام"لرسول الله صلى الله علیھ وسلم في الزاني إذا لم یحصن 

)46(. 
 المبحث الثاني

 من جریمة الزنا لواجب الإخلاص الزوجي الإجرائیةالحمایة 
طرق محددة لا یجوز في  الزنالة إثبات جریمة أعلق المشرع الجزائري مس

للقاضي الجزائي تخطیھا وإعمال الحریة المطلقة لإثباتھا، وذلك بالنظر إلى 
خصوصیتھا، ھذا إضافة إلى الطریق الإجرائي لتحریكھا والتنازل عنھا الذي حصره 
في ید الزوج المضرور دون سوھا مكبل بذلك ید النیابة العامة صاحبة الحق في 

حیث رجح المشرع الجزائري في ھذه الجریمة مصلحة المتابعة وتوقیع العقاب، 
الأسرة في الحفاظ على كیانھا على مصلحة المجتمع الممثل في ھیئة الادعاء العام 

 الموكل لھا اقتضاء حق العقاب من مرتكب الجریمة.
طرق إثبات جریمة : نتناول وتبعا لذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

 .جریمة الزنا ( المطلب الثاني )إجراءات متابعة وندرس ، الزنا ( المطلب الأول )
 الزناالمطلب الأول: إثبات جریمة 

من المعلوم أن جمیع الأفعال الإجرامیة یجوز إثباتھا بكافة الوسائل، وبكل 
الطرق القانونیة، كالشھادة والاعتراف والمعاینة وغیرھا من الطرق، غیر أن القانون 

ذات  زنالشریعة الإسلامیة من حیث اعتبار أن جریمة الجزائري اتفق مع أحكام ا
طبیعة خاصة ولا یمكن أن تخضع لقواعد الإثبات العامة، وذلك لما لھذه الجریمة من 
تأثیر سیئ ومباشر على نظام الأسرة التي ھي أساس المجتمع، ولھذا حصر المشرع 

یس علیھا ھي: الجزائري القاضي الجزائي بثلاث طرق لا یجوز أن یخرج عنھا أو یق
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، والاعتراف الكتابي والإقرار ( الفرع الأول) التلبس المحضر القضائي المثبت لحالة
 .الزنا ( الفرع الثاني ) جریمة القضائي كوسیلتین لإثبات

 الفرع الأول: المحضر القضائي المثبت لحالة التلبس

بواسطة  من قانون العقوبات الجزائري 341وفقا لنص المادة  الزناتثبت جریمة 
من قانون  15محضر یحرره أحد أعضاء الشرطة القضائیة الذین حددتھم المادة 

یقومون بمعاینة حالة التلبس ومباغتة الزاني والزانیة  حیثالإجراءات الجزائیة 
 الزنا.متلبسین بالفعل بحیث یوجدا في ظروف لا تدع مجالا للشك على ارتكابھما لفعل 

جریمة الھو أن تضبط وقد یكون حقیقي  بالزناس ومما تقدم یتضح لنا أن التلب
أثناء ارتكابھا من قبل الزوج وشریكھ فیھا أو عقب ارتكابھا بمدة قصیرة،  ةمباشر

ومثال ذلك أن یدخل منزلھ فیشاھد زوجتھ وھي تضاجع خلیلھا فیسرع إلى إحضار 
لغیر وتحریر محضر یثبت فعل الوطء ا الزنارجال الشرطة القضائیة لإثبات واقعة 

 مشروع.
في الظروف والملابسات التي یتم فیھا  ذلك یتجسد وقد یكون اعتباریا حیث

ضبط الزوج وخلیلتھ أو زوجة وعشیقھا في وضع لا یتیح مجالا لشك بارتكابھما لفعل 
الوطء الغیر مشرع، ومثال ذلك من یجد زوجتھ مع خلیلھا في مكان مھجور یرتاده 

مشروعة، حیث یعد ھذا المكان الغیر الجنسیة  لاقاتعادة الشباب العشاق للقیام بالع
مشاھدة الزوجة  الزناقرینة على مباشرة العلاقة الجنسیة، ومنھ لا یشترط لقیام جریمة 

شوھدا في ظروف لا تترك مجالا لشك على قد الزانیة مع خلیلھا بل یكفي أن یكونا 
بد من محضر یثبث  أنھما باشرا علاقة جنسیة غیر شرعیة، وفي كلتا الحالتین لا

الوضع الذي شھد فیھ أحد الزوجین في وضع یثبت تورطھ في فعل الوطء غیر 
 .    )47(مشروعال

لابد أن یكون  الزنا صحیحاوحتى یكون المحضر القضائي مثبت لجریمة 
محررا من قبل شخص یتمتع بصفة الضبطیة القضائیة، ویكون ھذا المحضر صحیحا 

 .)48(لف للقانون، وإلا لم یكن لھ حجة في الإثباتمن الناحیة الشكلیة غیر مخا
كما أن محضر التلبس یكون صحیحا حتى إذا لم یشاھده ضابط الشرطة 
القضائیة بنفسھ، فقد یعتمد على روایة أحد الشھود بما رآه أو سمعھ، كأن یقوم زوج 

، الزنابمشاھدة زوجتھ وشریكھا وھما في وضع یدل دلالة قطعیة على اقترافھما فعل 
ومن بعدھا یتصل بالشرطة لاستدعاء ضباط الشرطة القضائیة لیحرر محضر المعاینة 

 .)49(بناءا على شھادتھ
على إثبات  الزناوتعمل حجیة محضر معاینة الجرم المتلبس بھ في جریمة 

الركن المادي لھذه الجریمة والمتمثلة في رؤیة عملیة الوطء أو الإیلاج أي عملیة 
تتطلب أن یلج عضو تذكیر الرجل داخل فرج المرأة، وھذه  الجماع كاملة، والتي

ل مشاھدتھا لأن الزانیین عند شعورھما بأي حركة سینھیان ھذه یالعملیة من المستح
العملیة فورا، فیمكن رؤیتھما عقب الفعل مباشرة أو قبلھ، أما أثناء الجماع فذلك الأمر 

جأتھما یمكن الاستنتاج بأن الفعل قد نادر الوقوع، فمن الحالة التي كانا علیھا عند مفا
 وقع، أو أنھ كان سیقع لولا ھذه المفاجأة.

ومما سبق یمكن القول أن مشاھدة الزوج أو الزوجة المشتبھ فیھ في وضعیة أو 
ظرف أو حالة لا تترك مجالا للشك في أنھما باشرا العلاقة الجنسیة كافي لتحریر 

ولوج قضیب الرجل في فرج المرأة محضر یثبت فعل الوطء بغض النظر عن شرط 
)50(. 
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 الفرع الثاني: الاعتراف الكتابي والإقرار القضائي
الذي یعده رجال الضبط القضائي  الزناإلى محضر التلبس بجریمة  ةإضاف

لإثبات الواقعة المادیة ونسبھا لمرتكبھا أضاف المشرع الجزائري وسیلتین لإثبات 
 قرار القضائي.الاعتراف الكتابي والإ :ھما الجریمة

 الإقرار الكتابي الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتھم: -أولا
ھو ذلك الإقرار الصادر من الزوج الزاني في رسائل أو مستندات أو محررات 

، حیث یعتبر دلیل الثاني من الأدلة ایحكي فیھا علاقتھ غیر الشرعیة التي أقدم علیھ
 الزنا.بات جریمة التي اقرھا المشرع الجزائري لإث

وحتى یكون ھذا الإقرار صحیح ولھ قیمة استدلالیة لابد أن یكون ھذا الاعتراف 
صادر في رسائل، أو مستندات، أو خطابات أو مكاتیب، صادرة من الزوج الزاني إلى 
شریكھ أو العكس أو إلى غیره، أو محتفظا بھا لنفسھ، ومحررا من المتھم بخط یده، أو 

بأي أداة أخرى بشرط أن یوقع ھو علیھ، كما یشترط أن یكون ھذا  بخط ید غیره، أو
الاعتراف قد حرره صاحبھ في جو بعید عن الانفعالات النفسیة، وبمعزل عن الشرطة 
والقضاء، أي یكون صادرا عن إرادة واعیة وسلیمة، أما إذا تبین أنھ أكره على 

دة الحرة، كما یجب أن تحریره فلا یؤخذ بھ في مجال الإثبات لتخلف عنصر الإرا
، وقد یجيء صریحا أو ضمنیا دالا على الزنایكون ھذا الاعتراف واضحا مبینا لوقوع 

 .)51(وقوع جریمة الزنا یقینا
ویقصد بتعبیر الصریح أن یذكر محرر الرسائل بعبارات صریحة لا لبس فیھا 

ضمني فیتمثل ، أما الالزناولا غموض، واصفا فعلتھ مما لا یدع مجالا للشك في وقوع 
 الزنا.في ذكر عبارات تفید أو تشیر إلى فعل 

ولا بد أن یكون الحصول عن ھذه المحررات أو الرسائل بطریق مشروع، فلا 
یجوز الاستیلاء علیھا بالسرقة، أو التحایل، أو التجسس، أو غیرھا من الطرق غیر 

إذ یجوز لھ ذلك إذا الشرعیة، ویستثنى من ھذه الحالة إذا استولى علیھا زوج المتھمة، 
 شك في أخلاق زوجتھ.

أما بخصوص حجیة الاعتراف الكتابي فھي حجیة استدلالیة غیر قطعیة، مثلھ 
، وللقاضي السلطة المطلقة في تقدیر قیمة ھذا بالزنامثل محضر معاینة جرم التلبس 

حكم بناء على ما جاء في ھذه الرسائل الزنا الدلیل فإن اقتنع بصحتھ، وتحقق من وقوع 
بإدانة المتھم بشرط أن یشمل ھذا الحكم على ما یفید أن المحكمة قد محصت ھذه 
الدعوى المعروض أمامھا، وھو ما یعرف بتسبیب الأحكام الوارد بیانھ في نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، أما إذا لم یقتنع بصحة الدلیل طرحھ جانبا وبرأ  379
 .ذمة المتھم

حیث یتمثل في  الزناخر الأدلة المثبتة لجریمة أھو والقضائي:  الإقرار -ثانیا
التصریحات والأقوال التي یدلي بھا المتھم أثناء المرافعات أمام المحكمة، وینسب إلى 

 .نفسھ القیام بالأفعال المادیة المكونة للجریمة الملاحق من أجلھا
ف صریحا واضحا وحتى یكون ھذا الإقرار كدلیل إثبات لابد أن یكون الاعترا

وأن یكون المعترف أھلا ، الجریمةلا لبس فیھ، ولا غموض یكتنفھ بشأن ارتكاب 
للاعتراف بمعنى أن یكون بالغا سن التمییز، عاقلا غیر مجنون أو معتوه، سلیم 

وللقاضي ، الإرادة، غیر واقع تحت إكراه مادي أو معنوي، وأن یقع أمام القضاء
من  213قیمة الاعتراف، وھذا حسب نص المادة  الجزائي سلطة مطلقة في تقدیر
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الاعتراف شأنھ كشأن جمیع  قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت على أن: "
 ". عناصر الإثبات، یترك لحریة القاضي

وخلاصة القول أن المشرع أعطى لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدیر 
في حكمھ عن الأدلة المحددة ، بشرط عدم خروجھ الزناقیمة الأدلة المثبتة لجریمة 

قانون الإجراءات الجزائیة، فلا یجوز إثباتھا  341قانونا، على سبیل الحصر في المادة 
"  ت:ي نصتبغیر ذلك، وھو ما قضت بھ المحكمة العلیا الجزائریة في أحد قراراتھا وال

یمة ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما أدانوا المتھمین بجر
قانون الإجراءات الجزائیة، فإنھم  341بناء على قرائن لم تنص علیھا المادة  الزنا

 .)52(بقضائھم كما فعلوا یكونون قد خرقوا القانون
 الزناالمطلب الثاني: إجراءات المتابعة في جریمة 

الرابطة الزوجیة ذات طبیعة خاصة ولھا تأثیر كبیر على  الزنابما أن جریمة 
الجزائري عملا بالمشرع الفرنسي طرقا ووسائل معینة لمتابعتھا مراعاة فقرر المشرع 

من جریمة  الرابطة الزوجیةلمصلحة الأسرة، وسوف نتناول الشكوى كقید لحمایة 
الزنا للصفح ودوره في إنھاء المتابعة في جریمة  درس، ون) الفرع الأول ( الزنا

 ).الفرع الثاني(
 لمتابعةعلى االفرع الأول: الشكوى كقید 

یقصد بالشكوى البلاغ أو الإخطار الذي یقدمھ المجني علیھ إلى السلطات 
المختصة طالبا تحریك الدعوى العمومیة بشأن جرائم معینة حصر المشرع تحریكھا 

 .)53(على تقدیم الشكوى

 الزن������ام������ن ق������انون العقوب������ات جریم������ة  339وبع������د أن نظم������ت الم������ادة 
بع���ة إل���ى أن إج���راءات المتابع���ة لا تتخ���ذ والمش���اركة فیھ���ا أش���ارت ف���ي فقرتھ���ا الرا

 على شكوى الزوج المضرور. إلا بناء
إج����راء م����ن  ب����أية العام����ة أن یق����وم ب����ونس����تنتج أن����ھ لا یج����وز لممث����ل النیا

م���ن تلق���اء نفس���ھ ب���ل إن تحری���ك ال���دعوى یتوق���ف  الخیان���ةإج���راءات تحری���ك دع���وى 
. )54( عل��ى ش���كوى مس��بقة م���ن ط��رف ال���زوج الآخ���ر ال��ذي مس���ھ ع��ار ھ���ذه الجریم���ة

ویرج��ع ھ��ذا القی��د لم��ا لھ��ذه الجریم��ة م��ن اتص��ال مباش��ر لمص��لحة الأس��رة وش��رفھا، 
أكث���ر مم���ا ل���ھ م���ن اتص���ال بمص���لحة المجتم���ع ولا یج���وز تق���دیمھا م���ن أي ش���خص 
آخ���ر غی���ر ال���زوج المتض���رر ف���إن ك���ان مجنون���ا أو معتوھ���ا وق���ت أو بع���د ارتك���اب 

 كم����ا أنیاب����ة عن����ھ، الجریم����ة فإن����ھ لا م����انع م����ن تق����دیم ممثل����ھ الق����انوني الش����كوى ن
الق���انون ل���م یح���دد لا ص���راحة ولا ض���منا أج���لا معین���ا لل���زوج الش���اكي لك���ي یس���تعمل 

 حقھ في تقدیم شكواه ولم یقیده بأي شرط.
ویجب الإشارة أیضا أنھ في حالة عدم مراعاة الشرط من قبل النیابة العامة 

یرة لا تستطیع واتخذت إجراءات التحقیق أو أحالت الدعوى على المحكمة فإن ھذه الأخ
أن تنظر في الدعوى أو تفصل فیھا، بل یتعین علیھا أن تقضي بعدم قبولھا من تلقاء 

على طلب المتھم أو شریكھ ویجب أن یتضمن الحكم الإشارة إلى أن  نفسھا أو بناء
الدعوى قد رفعت تبعا لشكوى الزوج المتضرر أو أنھا لم ترفع تبعا لذلك وإلا كان 

 إلغائھ ونقضھ.حكمھا معیبا واجبا 
أما إذا كان الشاكي قد وافتھ المنیة بعد تقدیم الشكوى ضد الزوج الآخر فإن 
الوفاة لا یترتب علیھا سقوط حق النیابة العامة في متابعة الإجراءات اللازمة لإقامة 

 .)55(الدعوى
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 الفرع الثاني: دور الصفح في إنھاء المتابعة
راح القانون الجنائي بخصوص الصفح تعددت التعاریف الفقھیة التي نادى بھا ش

كوسیلة لإنھاء المتابعة في جرائم الشكوى التي قید بموجبھا المشرع النیابة بشكوى 
المضرور، نذكر من أھمھا تعریف الدكتور مأمون سلامة حیث عرف الصفح بأنھ: " 
عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في الشكوى، بمقتضاه یعبر عن إرادتھ في وقف 

 .)56(القانوني لشكواه، أي وقف إجراءات السیر في الدعوى "الأثر 

فقرة أخیرة من قانون العقوبات نجدھا تنص  339وبالرجوع إلى نص المادة  
على أن الصفح یضع حد للمتابعة في جریمة الزنا وذلك بتنازل عن الشكوى بعد 

 تقدیمھا وقبل صدور حكم نھائي وبات في موضوع الدعوى.
المضرور من جراء جریمة الشكوى حقا من حقوق الشاكي  یعد التنازل عنو

یستعملھ إذا شاء قبل النطق بالحكم وبالتالي یضع حدا للمتابعة ضد زوجھ، الزنا 
ویستفید الشریك كذلك من سحب الشكوى وتنقضي الدعوى العمومیة طبقا لنص المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 06من 

مصلحة الأسرة في الحفاظ على تماسكھا رغم ما حیث یقدر المشرع الجزائري 
أصبھا من انتھاك جسیم لسمعتھا، الأمر الذي یؤثر لا محال في نفسیة الزوج الضحیة، 
وتمتد أثاره إلى الأبناء في حال وجودھم، مما دفع بالمشرع إلى إقرار ھذه الوسیلة للحد 

عقاب على الزوج أو الزوجة ، ففي حالة افتراض توقیع الالزنامن الآثار السیئة لجریمة 
 .الجانیة فان الأسرة لم تقوم لھا قائمة بعد ذلك

 الخاتمة:
من خلال ما تم عرضھ في تحلیل جریمة الزنا وأثرھا على الرابطة الزوجیة، 
نخلص إلى مجموعة من الملاحظات حول السیاسة الجنائیة التي انتھجھا المشرع 

ا مساوئ خطیرة جدا على نظام الأسرة الجزائري في مواجھة ھذه الجریمة التي لھ
والمجتمع معا، حیث یعكس قصور المشرع في سن القواعد موضوعیة والإجرائیة 
التي تكفل الحد من خطر ھذه الجریمة إلى تفشي ھذه الظاھرة الخطیرة على نظام 
الأسرة، فتتفكك وتضعف كنتیجة طبیعیة لعدم تقبل الزوج المضرور لخیانة زوجھ لھ، 

لرابطة الزوجیة ویترتب عن ذلك ضیاع مصالح الأبناء الأبریاء الذین یتأثرون فتنحل ا
حتما بما أصاب أسرتھم من عار، مما قد یدفع بھم إلى الجنوح عن جادة الصواب 
كنتیجة عن الحالة النفسیة التي تعرضوا لھا فیقوى الانحراف داخل المجتمع وتزید 

 یلي: حجم الرذیلة داخلھ، وسبب ذلك یرجع إلى ما
ضعف الأساس القانوني الذي یستند علیھ المشرع الجزائي في تجریمھ لجریمة 
الزنا، حیث أنھ یجرم بصفة خاصة الزنا الذي یتم في إطار العلاقة الزوجیة ظنا منھ 
أنھ كفیل بحمایة الرابطة الزوجیة ونظام الأسرة من الانحلال والتفكك، ویھمل بذلك 

والذي یؤثر على نظام المجتمع الذي تعتبر الأسرة اللبنة تجریم سلوك الزنا في حد ذاتھ 
الأساسیة لقیامھ، وبذلك تتأثر ھذه الأخیر بسلوكیات اللاأخلاقیة الرائجة في المجتمع 
فتتأثر بھا، فالمجتمع المنحل یؤثر في الأسرة ولو كانت محافظة ویوقع بھا لا محال في 

 ھاویة الانحلال والرذیلة.
رصدھا المشرع لزوج الذي یقوم بخیانة زوجھ مقارنة  بساطة العقوبة التي

بالعقوبة المقررة في الشریعة الإسلامیة، حیث لا تشكل ھذه العقوبة ردعا في المجتمع، 
وبالتالي تساعد على انتشار ھذه الجریمة أكثر من أن تقلص من حجمھا، فلو افترضنا 
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لشریعة الإسلامیة التي تعتبر أن مرتكب جریمة الزنا تسلط علیھ عقوبة الإعدام إسوة با
عقوبة زنا المحصن إستئصالیة ( الرجم حتى الموت ) نكون أمام عقوبة تحقق الردع 
بمفھومھ الحقیقي وترضي أفراد المجتمع بعدالة القانون فیتحقق عفاف الأزواج 
ویضمن إخلاصھم، وبالتالي عفاف المجتمع وزیادة الفضیلة والأخلاق، إلا أن ھذا 

لھ تماما المشرع الجزائري واتبع أھواء التشریعات الغربیة التي لا تستند إلا الأمر تجاھ
 إلى مبدأ الشھوات.

ولذلك كان من الأجدر على المشرع الجزائري إذا كان حقا بصدد انتھاج سیاسة 
جنائیة تھدف إلى المحافظة على الرابطة الزوجیة والأسرة من الانحلال والتمزق أن لا 

الزنا في حدود الرابطة الزوجیة فحسب، وإنما یجرم الزنا بغض یحصر نطاق تجریم 
النظر عن مرتكبیھا، وذلك بالنظر إلى الخطر الذي ینجر عنھ من اختلاط الأنساب 

 واعتلال المجتمع بظاھرة الشھوات الغیر مشروعة.
أما عن الزنا الذي یتم في إطار العلاقة الزوجیة فیجب أن یسطر لھا المشرع 

تصل إلى حد استئصال الزوج الخائن الذي لم یكتفي بالحلال وأقام  عقوبة زجریة
علاقة خبیثة تبثث خطورتھ على الأسرة والمجتمع مما یستلزم استقصائھ منھ عملا 
بأحكام الشریعة الإسلامیة، إذ في ذلك ما یحقق الردع ویكفل القضاء على ھذه الجریمة 

 من المجتمع والمحافظة على الأسرة من التفكك.
وبخصوص إثبات جریمة الزنا، فانھ ینبغي على المشرع الجزائري استغلال 
نتائج التطور العلمي في مجال الإثبات الجنائي والتي قد تسھم بشكل كبیر في حل لغز 
الجرائم لا سیما الجنسیة منھا، ولذلك كان من الأجدى علیھ أن یضیف تحالیل الحامض 

ثبات الجریمة إلى طرق الإثبات الثلاثة التي التي من شأنھا أن تسھل إ A D Nالنووي 
 جاءت على سبیل الحصر.

وأخیرا مسألة التنازل عن الشكوى في جریمة الزنا والتي من شأنھا أن تضع 
حد للمتابعة والعقاب، فھذه المكنة التي جعلھا المشرع في ید الزوج المضرور في 

الجاني الذي أخل بقواعد الصفح عن زوجھ الخائن تغل ید النیابة في الاقتصاص من 
من شأنھا أن تضعف قیمة  جتمع وسبب أذى رھیب لأفراد أسرتھالعیش داخل الم

القاعدة الجنائیة داخل المجتمع وتساعد على تفشي ھذه الجریمة مادام أن التنازل یقف 
حائل بین النیابة وتوقیع العقاب على الجاني، ضف إلى ذلك أن التنازل عن الشكوى لا 

ولي الأمر وتوقیع العقاب في الشریعة الإسلامیة طالما أن ھذه الجریمة  بین حائلایقف 
من جرائم الحدود التي ھي حق للخالق عز وجل لا یجوز لأحد التنازل علیھ للحفاظ 

 على مصلحة العائلة لأنھ فیھ مضار للمجتمع تفوق بكثیر المصلحة التي تحقق للأسرة.
عن شكواه لیعفي عن زوجھ الخائن تحت كما أن الزوج المضرور الذي یتنازل 

ذریعة المحافظة على الرابطة الأسریة لا یھنى لھ بال عن غدر زوجھ ویعیش في حالة 
من الشك والریب، كما أن ھذا التنازل یضحي بأھم غرض من أغراض العقوبة داخل 
المجتمع وھو إرضاء شعور أفراد العدالة في الاقتصاص من الجاني الذي اعتدى على 

یان المجتمع الذي تعتبر الأسرة جزءا منھ، ولذلك كان ینبغي على المشرع أن یسحب ك
ھذا الحق من ید الزوج المضرور كما ھو مكرس في الشریعة الإسلامیة من أجل 

 تحقیق حمایة للأسرة والمجتمع بأسره. 
 الھوامش والمراجع:
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	ملخص
	- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام.
	- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأي جناية أخرى.
	- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
	وبعد أن نظمت المادة 339 من قانون العقوبات جريمة الزنا والمشاركة فيها أشارت في فقرتها الرابعة إلى أن إجراءات المتابعة لا تتخذ إلا بناء على شكوى الزوج المضرور.
	ونستنتج أنه لا يجوز لممثل النيابة العامة أن يقوم بأي إجراء من إجراءات تحريك دعوى الخيانة من تلقاء نفسه بل إن تحريك الدعوى يتوقف على شكوى مسبقة من طرف الزوج الآخر الذي مسه عار هذه الجريمة (53F ). ويرجع هذا القيد لما لهذه الجريمة من اتصال مباشر لمصلحة ا...


